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 شرح كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد(  )                

   الدرس الثاني عشر

 بعد... أ مّا  ؛الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الل 

وهو المجلس الثاني عشر،   "بداية المجتهد"فهذا مجلس جديد من مجالس شرح كتاب 

 ،كنا قد بدأ نا بهذه المباحث في الدرس الماضيو  ، ولا زلنا في مباحث المسح على الخفين

 .الدرس معنا اليوم يبدأ  من المسأ لة الثانيةو 

   (المسأ لة الثانية ) قال المؤلف رحمه الل:   

 من مسائل المسح على الخفين.   :أ ي

َ   ديد  ا تَح م  أ  و )قال:  صار  ؛  لّ  حَ الم تلَفََ فيه  أ يحضاً ف قَهاء  الَأمح  ( فاخح

يعني المكان الذي ي مسح عليه من الخفين؛ هل ي مسح على   :المقصود بتحديد المحل

الخفين من الأ على، أ م يمسح على الخفين من الأ سفل، أ م ي مسح عليهما من الأ على  

 . هذه هي المسأ لة التي معنا اليوم ؟والأ سفل

يعني فقهاء البلدان وعلماء المسلمين قد  (فقهاء الأ مصار فاختلف فيه أ يضاً وقوله: )

 .اختلفوا في هذه المسأ لة

   : م  وح قَ   فقالَ )   قال:
 
َ   نح م    بَ الواج    ن  ا   : ني عح أَ   - ن  الباط    حَ سح مَ   ن  وَأَ   ، فّ  لى الخ  عح أَ   ح  سح مَ   ذل 

   ( ب  حَ تَ س ح م    - فّ  الخ    لَ فَ سح أَ 

ذاً عندنا هذا هو القول الأ ول ؛هذا قول من الأ قوال في هذه المسأ لة  .ا 

   (ي  ع  اف  والش    ،أ ى هذا رَ   نح مَ   د  حَ أَ ومال  ): قال 
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ذاً هذا القول هو قول مال والشافع   ي. ا 

  اب  صح أَ   نح م    ابن نافع    ب  هَ ذح و مَ ه  وَ  ،ما ونه   ط  ب  ما وَ ه  ور  ه  ظ    حَ سح مَ   بَ جَ وح أَ   نح مَ   مح نح  وم  ): قال

   ( مال  

 هذا المذهب الثاني   ؛الأ على ومن الأ سفليعني المسح من 

َ   مح ولَ   ، طح قَ فَ   هور  الظ  حَ  سح مَ   بَ جَ وح أَ   نح مَ   مح نح  م  وَ ): قال  ؛ وهو  طون  الب    حَ سح مَ   ب  ح  تَ س ح ي

هَب      (أ بي حَنيفةَ وداود وسفيان وجماعة   مَذح

يوجب مسح الأ على، الأ ول والثالث   كلاهما المذهب الثالث والمذهب الأ ولطبعاً 

يعني:   - أ ن الأ ول يس تحب مسح الباطن :الفرق بينماكن يوجبون مسح الأ على، ل

 .فلا يس تحب مسح الأ سفل ؛وأ ما هذا القول الثالث ،- الأ سفل

   :فقال   ؛ ب  هَ شح أَ   شَذ  وَ )قال: 
 
والأ على   ، حَ سَ ما مَ يّ   لى أَ عح و الأَ أَ   ن  الباط    ح  سح مَ   بَ الواج    ن  ا

   (ب  حَ تَ س ح م  

 هذا القول هو القول الرابع في المسأ لة. 

، ونحن انتهى  المؤلف من ذكر الأ قوال في المسأ لة ثم بعد ذل يبدأ  بذكر سبب الخلاف

 .المؤلف كلامثم نكمل بعد ذل  ،نبدأ  الأآن في الأ قوال

قول جميع أ هل )يجب مسح أ على الخف( وهو : قال أ هل العلم بداية في مسأ لة الأ قوال

لا مَن شَذ   -لاحظ هنا   - العلم  ذن هذه النقطة الأ ولى ؛من السلف والخلف ا  مسح ، ا 

لا مَن شَذ   يوجد شذوذ في المسأ لة؟ نعم   ؛يعني ؛أ على الخف واجب عند جميع العلماء ا 

أ كثر أ هل العلم من السلف والخلف يقولون بأ نه يجب مسح أ على الخف، وأ ن  ، يوجد

ز   .ئالاقتصار على مسح أ سفل الخف لا يج 
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من   ئولا أ علم أ حداً يرى أ ن مسح أ سفل الخف وحده يجز ): (1)قال ابن المنذر 

  (.وكذل لا أ علم أ حداً أ وجب الا عادة على من اقتصر على مسح أ على الخف ،المسح

 انتهى  كلامه.  

ذن عنده أ ن الأ صل هو مسح أ على الخف، وهذا لابد منه. فالجزئيتان  اللتان ذكرهما   ا 

 :ابن المنذر

 .لأ ولى: لا يعلم أ حداً يرى أ ن مسح أ سفل الخف وحده يجزئ من المسحا

الثانية: أ نه كذل لا يعلم أ حداً أ وجب الا عادة على من أ قتصر على مسح أ على الخف.   

والجميع يرى أ ن مسح أ سفل الخف وحده    ،يعني الجميع يرى أ ن مسح أ على الخف يجزئ

؛  فم ن هذا تعلم أ ن قول أ شهب الذي ذكره المصنف هو قول  شاذ لا عبرة به ،لا يجزئ

وهذا القول ذكره ابن   - سفلهأ  ي على أ   - حيث أ جاز الاقتصار على مسح باطن الخف

ه  خر الذي نقله عنلكن قال المشهور عنه القول الأآ  ،عبد البر قولًا للشافعي أ يضاً 

  .المؤلف

)من مسح ظهورهما ولم يمسح بطونهما أ عاد في الوقت  :وكذل قول عبدالل بن نافع

عادة  ؛ وبعده( هذا قول شاذ أ يضاً  لماذا؟ لأ ن ابن المنذر ذكر أ نه لا يعلم أ حداً ي لز م با 

ذا اقتصر على مسحه على   الخف، فهذا عبد الل بن نافع قد ذكر هذا.  أ على المسح ا 

على أ ن مسح أ على  هم جميعاً  ،ثم بعد هذا اختلفوا في اس تحباب مسح أ سفل الخف

  الخف واجب، ثم هل ي س تحَب مسح أ سفل الخف أ م لا؟

وعمر بن عبد العزيز والزهري من التابعين،   من الصحابة، ابن عمر :باس تحبابهقال  

وروي هذا   ،وكذل أ فتى به ا سحق بن راهويه ،مال وابن المبارك من أ تباع التابعينو 
 

   (2/107"الأ وسط" ) 1-
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كذا قال   ،وعن مكحول من التابعين ،عن سعد بن أ بي وقاص من الصحابة  القول أ يضاً 

 .ضاً يقول بهذاوالشافعي أ ي  ،ابن المنذر وابن قدامة

قيس بن سعد وأ نس من   :وقال بعدم الاس تحباب والاقتصار على أ على الخف فقط 

هؤلاء من التابعين، وسفيان  و الصحابة، والحسن وعروة والنخعي وعطاء والشعبي 

 .وأ حمد أ يضاً  ،وهو قول أ صاب الرأ ي  ،هؤلاء من أ تباع التابعينو والأ وزاعي 

الأ حاديث التي وردت تدل على   :)الأ حاديث على أ على الخف( يعني :وقال الا مام أ حمد

أ ن المسح على أ على الخف فقط، وضع ف حديث المغيرة الذي فيه المسح على أ سفل  

وهو الصحيح الذي تدل عليه   ؛وكذا قال ابن المنذر رحمه الل وأ خذ بهذا القول ،الخف

 .الأ دلة الصحيحة كما س يأ تي ا ن شاء الل 

ة هذه المسأ لة أ ن الواجب على الماسح أ ن يمسح على الخف، ولا ي س تحَب ا ذن خلاص  

ز   .مسح أ سفل الخف ئ مسح أ سفل الخف، ولا يج 

 .فا لى سبب الخلا الأآن أ تيون

   ( في ذلَ   ة  دَ الوار    الأآثار    ض  عار  تَ   :مح ه  لاف  ت  اخح   ب  بَ سَ وَ )قال المؤلف رحمه الل: 

وجود أ دلة من الس نة متعارضة مختلفة، هذا   :يعني سبب الخلاف بين أ هل العلم 

 .السبب الأ ول

َ وَ )قال: فالثاني؛ أ ما و   َ   بيه  شح ت    (ل  سح بالغَ   ح  سح الم

قاسوا  ف ؛من فوق ومن أ سفل عندما تغسل القدم تغسلها  ،قياس يعني: ؟ ماذا يعني

 عليها هذا.  
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ل لتقوية أ حد   ،ولا عبرة بالقياس مع وجود الأ حاديث الصحيحة في المسأ لة لا ا ن اس ت عم  ا 

ر الجمع بينما من باب الدعم لا  :فلا بأ س، يعني ؛الدليلين على الأآخر عند صتهما وتعَذ 

لا، هذه طريقة ف ؛لكن أ ن يؤخذ بالقياس مع وجود الأ دلة من الكتاب والس نة ،مشكلة

 .باطلة عند أ هل الس نة ولا يت بعونها

ذاً سبب الخلاف اختلاف  الأ دلة وتعارضها مع بعضها والقياس أ يضاً، من أ راد أ ن فا 

 .قياس المسح على الغسل ؛ي قوّي بالقياس

َ )قال:  َ في ذَ   ن  أَ   وذل     (ينح  ضَ عار  تَ م    ن  يح رَ ثَ أَ   ل 

سبب ف ؛ الأآن يريد أ ن يذكر ل ماهي هذه الأ دلة المتعارضة التي س ببت هذا الخلاف

 . الس نة متعارضةالخلاف المعتبر هو وجود أ دلة من 

   ( ما ه  د  أ حَ )  قال:

   .أ حد الدليلين المتعارضينأ ي: 

   ( " ه  ن  وباط    فّ  على الخ    حَ سَ مَ   صلى الله عليه وسلم   ه  أ ن  "   :عبة، وفيه بن ش    غيرة  الم    ديث  حَ ) قال: 

حديث المغيرة هذا  و   ،على ظاهر الخف وعلى أ سفله، على أ علاه وعلى أ سفله :أ ي

   .(1) هموجود في السنن؛ في سنن أ بي داود وغير 

َ وح أَ   فّ  الخ    لَ فَ سح أَ   ي لكانَ أ  بالر    ين  والأآخر حديث علي: لو كان الّد  )قال:    نح م    ح  سح لى بالم

َ   صلى الله عليه وسلم الل   رسولَ  ت  يح أَ رَ  وقدح "  ، لاه عح أَ   ( " ه  يح ف  خ    ر  على ظاه   ح  سَ مح ي

 

أ ت  الن بي    ( بلفظ: "165أ خرجه أ بو داود ) 1- فَلهَ مَا صلى الله عليه وسلموَض  ف ينح  وَأَسح وَة  تبَ وكَ، مَسَحَ أَعحلَى الحخ  ، وأ خرجه  "في  غزَح

 وغيرهم.  (550، وابن ماجه )(97الترمذي )
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 .  (1) حديث علي بن أ بي طالب هذا أ يضاً موجود عند أ بي داود

وحديث المغيرة    ،المسح على ظاهر الخف لا على باطنهديث علي هذا يدل على أ ن فح

أ ما حديث   ،يدل على أ ن المسح على الظاهر وعلى الباطن، يعني من أ على ومن أ سفل

  ل.علي من أ على فقط ولا يوجد مسح من أ سف

يجب أ ن يكون الحديث الأ ول صيحاً  بين الحديثين؛ موضوع الجمع في قبل أ ن نتحدث و 

التعارض لا يكون بين دليلين أ حدهما  ف ؛صيحاً حتى يثبت التعارضوالحديث الثاني 

نما صيحاً والأآخر ضعيفاً    ة.يكون بين الأ دلة الصحيح ؛ لا؛ ا 

ذاً المسأ لة بداية هي مسالة  حديثية  ننظر ا لى صة الحديث وضعفه أ ولًا، فا ن صح     ،فا 

تعارض ونحتاج أ ن نجمع بين الدليلين أ و أ ن نرجح  : يوجد عندئذ  نقول ؛كلا الحديثين

لنا في أ صول الفق  .هعلى ما فص 

 فبناء على أ ن الحديثين عنده صيحان؛ قال:   

َ   ع  مح الجَ   بَ هَ ذح مَ   بَ هَ ذَ   نح مَ فَ )  َ ب   ، باب  حح ت  على الاس ح   غيرة  الم    ديثَ حَ   لَ حَمَ   ؛ الحديثين    ينح

   ( ة  نَ س َ حَ  ة  ريقَ طَ   وهيَ  ؛ جوب  على الو    علّي   ديثَ وحَ 

ذا قلنا بأ ن أ حد   ،طريقة حس نة على القول بصحة الحديث الأ ول والحديث الثاني أ ما ا 

 صيح  والأآخر ضعيف؛ عندئذ  لا تعَار ض.   ينالحديث

عمال   ،الطريقة ا عمال كلا الدليلينولماذا تكون هذه الطريقة حس نة؟ لأ نّ في هذه   وا 

همال بعضها  ذاً ما ينبغي   صلى الله عليه وسلمالأ دلة لما جاءت وص ت عن النبي ، جميع الأ دلة أ ولى من ا  ا 

 

-1 (162)   
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أ ن ي عمل بها كلها لأ نها جاءت لي عمل بها، فا همال   هو ا همال شيء  منا، والذي ينبغي

لا عند الضرورة  ؛بعض الأ دلة تعطيل لها   .وهذا لا يجوز ا 

ح   بَ هَ ذح مَ   بَ هَ ذَ   نح مَ وَ ): قال  (جيح  التر  َديث  الم غيَرة  ا بِ  م  ّ  وا  َديث  علَي  ا بِ  م   
   ؛ أَخَذَ ا

ما اس تطاع أ ن يجمع، لأ ننا ذكرنا نحن طريقة التعامل مع   ؛هذا الذي تعذّر عليه الجمع

الأ دلة المتعارضة في أ صول الفقه؛ أ ول الطرق هي العمل على الجمع، لأ ن الجمع فيه أ عمال 

ذا تعذّر ذل تنتقل ا لى طريقة الترجيح، وهذا ما فعله بعض الفقهاء في   ؛لجميع الأ دلة، فا 

 .هذه المسأ لة

ما بِديث عليومن ذهب مذهب الترج )قال:   ى حديث علي على   (يح أ خذ ا  قو 

ما بِديث المغيرة، ) حديث المغيرة فأ خذ بِديث علي ى حديث المغيرة على   (وا  قو 

   . حديث علي

ى؟ عندهم طرق و  النظر في الشواهد والمتابعات،   ،النظر في الا س ناد :لتقويةل كيف قو 

 . هذا كله وارد ؛النظر في القياس، تقوية أ حد الدليلين على الأآخر بالقياس

حَ رَ  لّي  عَ   ديث  على حَ   غيرة  الم    ديثَ حَ   حَ ج  رَ  مَنح فَ ) قال:  بَل    نح م    ه  ج    قياسَ   :أ عني   - ياس  الق    ق 

 َ    (ل  سح على الغَ   ح  سح الم

كذل يقاس المسح   ؛القدمين تعميم الماء على القدم كلها يعني لماّ كان الواجب في غسل 

م المسح على الأ على والأ سفل  هذا وجه القياس عندهم في المسأ لة.   ؛عليها وي عَم 

لكن هذا قول ذهب  ؛طبعاً هذه المسائل التعبدية القياس فيها غالباً يكون ضعيفاً جداً 

ليه بعض أ هل العلم   .ا 

َ م    ل  بَ ق    نح م    ه  حَ ج  رَ  ؛ علّي    ديثَ حَ   حَ ج  رَ  نح مَ وَ ): قال  َ   نح م    وح أَ   ياس  للق    ه  ت  فَ خال  ( د  نَ الس     ة  ج 
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أ و من جة الس ند؛ يعني من   ،يعني ذهب ا لى حديث علي لأ نه مخالف للقياس أ صلاً 

 .هكذا رأ ى  ؛حديث علي أ قوى من حديث المغيرة : يعني ؛جة القوة

َ   في هذه    د  عَ سح الأَ وَ )قال:   ( مال   هوَ   لة  أَ سح الم

 عند من؟ عند المؤلف.   ؛والأ سعد في هذه المسأ لة هو مال

 قول مال هو المسح على الأ على واس تحباب المسح على الأ سفل.  ؟مالماذا يقول 

 .ومن نظر في صة الأ دلة أ ولًا، فس يتبين له من هو الأ سعد بشكل واض 

   (ةً ج  ح   له    لَم  عح فلا أَ   ؛ طح قَ فَ   ن  الباط    ح  سح على مَ  صارَ ت  الاقح  جازَ أَ   نح ا مَ م  أ  و )قال: 

عنده أ صلًا على هذا    ، ولا دليلأ شهبهذا القول الشاذ طبعاً الذي ذكرناه عن 

 .لا قياس صيح ولا حديث صيح ؛ عنده شيء يتعلق به، ليس القول

   (عَ بَ ات    ثرَ لا هذا الأ    ه  ن  )لأ  قال:  

 لا أ خذ بِديث علي ولا حديث المغيرة.  

َ   قياسَ   : أ عني  - لَ مَ عح تَ اس ح   ذا القياسَ ولا هَ ) قال:     ( - ل  سح الغَ   على   ح  سح الم

ذاً  ؛فلا أ خذ بالحديث ولا أ خذ بالقياس ؛ذهب ا لى القياس حتى ولا أ ي:  على أ ي   فا 

   .ذفهو قول شا  ؛وجه قال هذا؟ ماله وجه في هذه المسأ لة

   .خلاصة ما ذكره المؤلف هنا  ههذ

ذاً بما أ ن المسأ لة حديثية  :نبدأ  بالنظر في صة الأ حاديث ؛ا 

   : حديث المغيرة :ولاً أ  
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ذا كان ضعيفاً حديثياً  ؛ هذا الذي كنا نتحدث لكم عنه !نظروا الأآنا   ؛ وهو أ ن الفقيه ا 

الأآن س يقلد  ، وهولن يس تطيع أ ن يخرج بقول  في اجتهاده من غير تقليد ،فسيبق  مقّ لداً 

قوى أ م  أ  ما أ دراه عن صة حديث المغيرة أ و عن صة حديث علي أ و أ ن حديث علي 

ذا لم يكن عنده علم ذه الأ  حديث المغيرة أ قوى؟ لا يمكنه أ ن يعرف ه لحديث.  بامور ا 

جمعوا بين الخيرين، فكان   ؛فقهاء الحديث، فقهاء ومحدثون ،وبهذا يمتاز علماء الحديث 

 .قوىأ  علمهم 

أ خرجه أ حمد   الحديث هذا ،سفله"أ  على الخف و أ  مسح  صلى الله عليه وسلمن النبي أ  ": حديث المغيرة

خبرني ثور  : أ  قال ؛هذا الحديث الوليد بن مسلم  ىرو ، و وأ بو داود والترمذي وغيرهم

 كاتب المغيرة عن المغيرة به.   (1) عن بن يزيد عن رجاء بن حيوة

الحديث هذا ، و ن نطيل لأ ن المبحث مبحث فقهىيأ  ولا نريد  ،طبعاً الكلام طويل

عَل   كتاب   :من هذه الكتب التي ذكرت هذه العلل ،الحديث، وعلله مذكورة في كتب م 

؛ عظيم جداً  كتاب حقيقة من ناحية الجمع كتابال  وهذا ،لابن الملقن (2)"البدر المنير"

لكن حقيقةً   ؛حافظ بن الملقنلأ ن ا ؛جمع أ قوال أ هل العلم في الحديث الم عين   في

، ضعيفة، وعنده تساهل ملموس واض  - أ ئمة العلل - ترجيحاته ومعارضته لكلام الأ ئمة

نما الكتاب فا ذا عزوتكم لهذا ليه لأ نه جامع، فيجمع ؛ فا  لكن   ؛كلام العلماءفيه  أ عزوكم ا 

ف ها بيّن  واض، وطريقته طريقة المتساهلين  .ترجيحاته حقيقةً ضعح

 

 سقطت )عن( في الصوتية، ثم اس تدركها الش يخ فيما بعد. 1-

   (2/20)الحديث الرابع  2-
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قلنا هو   ،أ نّ ثوراً لم يسمعه من رجاء بن حيوة :أُع ل  بها هذا الحديثمن العلل التي  

ومنا أ ن  ، قالوا ثور لم يسمعه من رجاء فمن رواية ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة، 

 ومنا جالة كاتب المغيرة. ،  رجاء بن حيوة أ يضاً لم يسمع فيه كاتب المغيرة

خبرني ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة كاتب المغيرة(  أ  ) س ناد: قلنا في الا  تنبيه: 

اء بن  (، والصواب أ نها: )عن رجكاتب المغيرة عن المغيرة به) قبل: (عن) :سقطتو 

  .حيوة عن كاتب المغيرة...(

ذاً قالوا رجاء بن حيوة لم يسمع فيه كاتب المغيرة  جالة كاتب المغيرة   قلنا: من العلل: و  ،ا 

ممن يدلس تدليس    بأ نه الوليد بن مسلم معروفف ؛دلس فيه  ن الوليد أ   : ومنا  ،نفسه

تدليس الوليد والانقطاع  : وأ قوى هذه العلل ، س ناد العاديالا  التسوية. وليس تدليس  

حه غير واحدوالا   وأَعلَّ الحديث الأ ئمة الحفاظ الذين ي رجَع اليهم في هذا   ،رسال، رج 

بل قال  ،الشأ ن وهم أ حمد والبخاري وأ بو حاتم وأ بو زرعة والترمذي والدارقطني وغيرهم

 )هذا حديث  ضعيف  عند أ هل الفن بالحديث( انتهى .  : ابن الصلاح 

ذن  صحة هذا  القائلين ب ئمة الحفاظ ما بقي عندبعد هذه العلل الثابتة وكلام هؤلاء الأ  ا 

والذين ذهبوا الى القول بالمسح أ على الخف وأ سفله تعل قوا   ،حجة  صيحة الحديث

  ،ن حديث المغيرة ضعيف  بهذه العلل التي ذكرناأ  ذا علمنا ، فا  بِديث المغيرة هذا

لا أ ن  اللهم ؛لهذا القول حجة لم يبقَ  ؛ئمةوبتعليل هؤلاء الأ   نضعف الأ حاديث في الجهة   ا 

ة في   نن يقولوا بالقياس، يقولوأ  كن يمعندئذ   ؛الثانية كذل ج  لأ نه ما بقي عندنا ح 

  .الموضوع من الكتاب والس نة اذاً نلجأ  الى القياس

حجتهم   - وهو أ ن أ سفل الخف لا ي مسح لا وجوبًا ولا اس تحباباً  -أ صاب القول الثاني أ ما 

)لو كان الدين بالرأ ي لكان أ سفل   :قال ؛  الل عنهحديث علي بن أ بي طالب رضي
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يمسح على ظاهر خفيه(.   صلى الله عليه وسلموقد رأ يت رسول الل  ،علىأ  الخف أ ولى بالمسح من 

رواه الأ عمش وغيره عن أ بي اسحاق عن عبد خير  عن علي  رضي الل   الحديث هذا

وممن  ، والمخالفوقد صحه الموافق ، س ناده صيح؛ فا  وتوبع أ بو ا سحاق عليه ،عنه

 .صحه الا مام الأ لباني رحمه الل وش يخنا الوادعي رحمهم الل من المتأ خرين

بهذا يظهر أ ن و  ، ولا يصح غيرها مما يخالفه، قوى ما في هذا الباب من أ دلةأ  هذا  

 علم.  أ  علاه عند المسح. والل أ  وأ ن الواجب مسح  ،مسح أ سفل الخف لا ي س تحَب

طالب رضي الل عنه الذي جعلناه أ صلا الأآن لهذا الباب  ن حديث علي بن ابي أ  وبما 

ذاً الأ قوال الأ خرى ضعيفة مخالفة لهذا الدليل الصحيح وما عاد   ؛وهو حديث صيح ا 

وهذا   ،لى ذلا  لا نحتاج  ؛عندنا تعار ض حتى نخوض في مسأ لة الجمع ما بين الأ دلة

ومن الفقهاء من السلف بل بترجيح الأ ئمة الأ كابر من الح فّاظ   ؛ليس بترجيحنا فقط

 رضي الل عنم.  

القول الصحيح هو ما  و  ،ومن هذا تعلم أ ن قول المؤلف بتقويته لقول مال ضعيف

ليه أ حمد من الأ     .ربعة في هذه المسأ لة ئمة الأ  ذهب ا 

  فائدة:

  ،يعني يمسح أ على الخف (قل ما يقع عليه اسم المسح أ  ه ئيجز : )قال الشافعي رحمه الل

يمسح الجزء الفوقي الأ على، الذي في  أ م  ؟مامييمسح الجزء الأ  هل لكن كم يمسح؟ 

 الوسط؟ 

لفظ المسح   أ ي:  (قل ما يقع عليه اسم المسح لأ نه أُطل قأ  ه ئيجز : )قال الا مام الشافعي

هكذا قال الشافعي  (فوجب الرجوع ا لى ما يتناوله الاسم ؛ولم ي نقلَ فيه تقدير  )أُطل ق 

سوى أ نه مسح على الخف.   صلى الله عليه وسلملا يصح شيء  في كيفية مسحهما عن النبي و، رحمه الل
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"ومسح على خفيه ووضع يده  :وقال فيه ،حتى حديث المغيرة الذي فيه كيفية المسح

يسر ثم مسح أ علاهما مسحةً واحدةً  يمن ويده اليسرى على خفه الأ  اليمنى على خفه الأ  

ضعيف ضعفه    هذاحديث المغيرة ين"؛ على الخف   صلى الله عليه وسلمصابعه أ  لى ا  نظر أ  حتى ك ني 

وهي رواية  مخالفة للرواية   ،خرجه ابن أ بي شيبة والبيهقيأ   ،الحافظ وغيره بالانقطاع

 المحفوظة عن المغيرة والل أ علم.  

ذا لم يصح فا ذا مسحت ولو  ، لشافعي رحمه اللفالقول في المسح ما قاله الا مام ا ؛فا 

ن مسحت أ على الخف من الأ صابع ا لى   ؛شيئاً قليلًا من مقدّمة أ على الخف صح ، وا 

 الكعبين أ يضاً جيد. والل أ علم.  

أ ثناء دراستنا لهذا الكتاب أ ن تتعلموا  طبعاً  نحن يّمنا و  ،هذه خلاصة هذا المبحث

معرفة سبب الخلاف وكيف   ؛ العلماءكيفية التعامل مع المسائل والخلاف الواقع بين

هذا كله مبني  على ما درس تموه في  ؛تتعامل مع الأ حاديث أ و الأ دلة التي تر د في المسأ لة

الفقيه يطبق ما درسه في   ،التأ صيل للفقيه ؛أ صول الفقه هي التقعيد؛ فأ صول الفقه

وهذا كله قد مر  معكم، وأ نتم ترون في أ ثناء الشرح نقول لكم هذه قد  ،أ صول الفقه

تقان أ صول الفقه مهم جداً  ؛تقدمت في أ صول الفقه والناحية العملية في أ صول الفقه  ،فا 

 .هي التي تر د معكم هنا في مسائل الفقه

َ المسأ لة الثالثة: وأ م  )قال المؤلف رحمه الل:  َ   لّ  حَ مَ   ع  وح ا ن   (ح  سح الم

  على ماذا؛ وع محل المسح؛ ماذا يعني بنوع محل المسح؟ يعني عندما تمسحأ ي: ن 

ذا قلنا  هل ؟ تمسح تمسح على الخفين؟ هل تمسح على الجوربين؟ وما صفة الجوربين ا 

ذا   على الخفين؟ على الجوربين؟ ؛بأ نك تمسح عليهما؟ هذا المقصود بنوع محل المسح فا 
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د شيء  أآخر غير  ج  رَق التي ت لفَ  على الأ قدامو  هل ي مسح على   ؛الجوربين ك نواع الخ 

 كل هذا أ م لا؟  

ن  : قال َ با    القائلينَ   هاءَ قَ الف    )فاَ  َ   واز  قوا على جَ فَ ات    ح  سح لم    (ينح  ف  على الخ   ح  سح الم

 فيها ا شكال. ليس وقد وردت فيهما أ دلة واضحة  ،أ مّا الخفان في مسَح عليهما

َ لَ تَ خح )وا  :قال َ رَ وح على الجَ  ح  سح فوا في الم    ( ينح  ب

ذاً هذه المسأ لة ك ن هذه المسأ لة معقودة   : يعني ؛مختلفَ فيها  -المسح على الجوربين - ا 

 لمسح على الجوربين.  ل 

َ   جازَ أَ فَ )   :قال    ( م  وح قَ   ذل 

 يعني المسح على الجوربين.  

   (م  وح قَ   ه  عَ نَ مَ )وَ   قال:

 اختلفوا في المسح على الجوربين.  

َ   عَ نَ مَ   نح م  م  وَ قال: )    (وأ بو حنيفة  ي  ع  اف  والش    مال     :ذل 

ذاً الأ ئمة الثلاثة من أ ئمة المذاهب قد منعوا المسح على الجوربين على قول المؤلف.  ا 

َ  جازَ أَ   نح م  م  وَ )قال:     (با أ بي حنيفة وسفيان الثوري صاح   أ بو يوسف ومحمد   : ذل 

صاحب أ بي حنيفة، ومحمد بن الحسن أ يضاً صاحب أ بي حنيفة من   أ بو يوسف القاضي

سفيان الثوري من أ ئمة أ هل الكوفة ومن أ ئمة  ، وممن أ جازه كذل: مدرسة أ هل الرأ ي

أ بو حنيفة ومدرسة   منه أ هل الحديث، لكنه من علماء الكوفة من نفس المكان الذي

  .أ هل الرأ ي، وتجده في مسائل فقهية كثيرة يوافق أ هل الرأ ي 
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كر   . قوال، وسيبدأ  بذكر سبب الخلافلأ  اهنا انتهى  المؤلف من ذ 

هذه من   ؛صلى الله عليه وسلمالقول بجواز المسح على الجوربين مروي  عن تسعة من أ صاب النبي و 

، عن الصحابة وأ حيانًا لا ينقل أ حياناً  ؤلفالم لماذا ينقل لا أ دريو ،النقولات المهمة

لعله يريد أ ن ينبه ا لى أ ن المسأ لة فيها ف ،يقتصر فقط على بعض أ صاب المذاهبو 

حتى من ذكر أ قوال  أ هم  ؛ لكن ذكر مذاهب الصحابة مهم جداً  يكتفي بهذا؛خلاف و 

 .أ صاب المذاهب

ذكرهم ابن   ؛صلى الله عليه وسلمالقول بجواز المسح على الجوربين مروي  عن تسعة من أ صاب النبي  

ابن المنذر حقيقة هو أ فضل من يذكر المذاهب عن  فلذل  "؛الأ وسط"المنذر في 

ن الكثير من المتأ خرين يعتمدو  ن عليه كثيراً، كالنووي وابن قدامة السلف، حتى ا 

، نه كثيرينقلون عن غيره، لكن عندهم النقل ع  ؛ فهمليس اعتماداً كليّاً  ، طبعاً وغيرهما

 .ناقل المذاهب ابن المنذر رحمه اللف 

لأ قوال نقولات ابن حزم كذا طبعاً نقولات ابن قدامة ونقولات النووي قوية جداً، و 

 . ةالسلف قوي

وهم: علي بن أ بي طالب وعمار بن   "الأ وسط"هؤلاء الصحابة ذكرهم ابن المنذر في 

 . ياسر وأ بو مسعود وأ نس وابن عمر والبراء بن عازب وبلال وأ بو أ مامة وسهل بن سعد

ذا كانا صفيقين( أ ي:   وهذا القول هو قول عطاء والحسن وابن المسيب من التابعين: )ا 

ذا كانت الجوارب ثخينة وبه قال النخعي من التابعين وابن جبير من التابعين أ يضاً،   ،ا 

؛ كان فقيهاً من  الحسن بن صالح بن ح  والأ عمش وسفيان من أ تباع التابعين، وابن حّ  

فرَ من   ،أ تباع التابعين ولكن كان فيه نفَس  خارجي وابن المبارك من أ تباع التابعين، وز 

سحق بن ر  ،وأ حمد بن حنبل ،أ تباع مال قالوا بجواز المسح على   هؤلاء جميعاً  ؛اهويهوا 
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ذا بج قالوا :وأ بو حنيفة والشافعي ورواية عن مال ،الجوارب واز المسح عليهما أ يضاً ا 

ين َ جَلد   بهذا القيد.  ؛ كانا م 

يعني المسح على الجوارب.  ( صلى الله عليه وسلمقد فعله س بعة أ و ثمانية من أ صاب النبي ) :قال أ حمد

ومَن بعدهم من التابعين في المسح  صلى الله عليه وسلممضت الس نة من أ صاب النبي : )وقال ا سحق

   .(على الجوربين لا اختلاف بينم في ذل

ذا كانا ي مشى فيهما: ي  وقال أ بو ثور   (.مسح عليهما ا 

:  صاحب أ بي حنيفة  ومحمد ،- وهو أ بو يوسف صاحب أ بي حنيفة  - وكذل قال يعقوب

ذا كانا ثخينين لا يشف  )  (. انا 

أ با   :يعني  - والذين منعوا المسح على الجوربين: مال والأ وزاعي والشافعي والنعمان 

وأآخر القولين لعطاء عطاء بن أ بي رباح من التابعين، وبه قال مجاهد وعمرو بن    - حنيفة

 .دينار والحسن بن مسلم

 هذه الأ قوال في المسح على الجوربين 

عليه   ه  نح عَ   ة  دَ الوار    الأآثار    ة  في ص     مح ه  لاف  ت  اخح   :مح ه لاف  ت  اخح   ب  بَ سَ وَ ) :  قال المؤلف رحمه الل 

َ رَ وح على الجَ  حَ سَ مَ   ه  ن  الصلاة والسلام أَ     (ينح  لَ عح والن   ينح  ب

هل هي صيحة أ م غير صيحة؟ الذي قال بصحتها   ؛وردت أ حاديث في ذل :يعني

 قال بالمسح، والذي قال بضعفها لم يقل بالمسح. 

ولا    عليها   قاس  لا ي    ة  بادَ هي ع    مح أَ   ه  يرحَ غَ  فّ  على الخ    قاس  ي    لح أ يضاً في هَ   مح ه لاف  ت  واخح ) قال:

   ( ؟ ها ل  حَ ا مَ ى به  د  عَ تَ ي  
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ق الجوارب بالخفين :يعني أ م لا يقاس ولا يتعدى بها  ؟ فنقيس هذا على هذا ؛هل ن لح 

 .محلها؟ يعني فقط يقال بالمسح على الخفين ولا قياس بعد ذل

َ   مح لَ   نح مَ فَ ) : قال َ   مح لَ   وح أَ   الحديث    ه  دَ نح ع    ح  ص  ي صَرَ  قَ   ؛فّ  على الخ   ياسَ رَ الق  يَ   مح لَ وَ   ، ه  غح ل  بح ي

 َ  يه(  عل   حَ سح الم

؛  عنده حديث صيح في المسأ لة، ولا أ خذ بالقياس ؛ فليسأ خذ بالحديث لأ نه لا ؛فقط

ذاً ما بقي عنده دليل على ذل  يبق  القول بعدم الجواز هو الصحيح عنده. ؛ ف ا 

َ   أ جازَ   ؛ فّ  على الخ    ياسَ الق    زَ و  جَ   وح أَ   ر  ثَ الأَ   ه  دَ نح ع    صَح    نح ومَ )قال:  َ رَ وح على الجَ   حَ سح الم    (ينح  ب

ذاً الذين يجيزون المسح على الجوربين ما أ جازوه بصحة الحديث أ و أ جازوه بالقياس.   ؛ ا   ا 

   (وصحه الترمذي   - البخاري ومسلم   : أ عني  - الش يخان   يخرجه    مح لَ   ر  ثَ وهذا الأَ ) :قال

رد فيه حديث المغيرة بن شعبة "أ ن  قد و و  ،أ ي  أ ثر يعني؟ يعني المسح على الجوارب

ليه المؤلف رحمه الل ؛(1) مسح على جوربيه ونعليه" صلى الله عليه وسلمالنبي  وهو   ،وهذا الذي أ شار ا 

 من رواية أ بي قيس عن هذيل بن شرحبيل عن المغيرة به.  

الرحمن بن مهدي   وذاك حديث  منكر  ضعفه سفيان الثوري وعبد:  (2)قال البيهقي

حديث  ؛ فهوويحيى بن معين وعلي بن المديني ومسلم بن الحجاجحمد بن حنبل أ  و 

فّاظ   ،من هم أ وثق منم مع الضعف في بعض رواته منكر خالف فيه رواة   هؤلاء أ ئمة ح 

 ة. قد حكموا عليه بالنكار 

 

   (559، وابن ماجه )(99الترمذي )و  (،159أ بو داود )و ، (18206)  أ حمد أ خرجه 1-

   (1/425)انظر "السنن الكبرى"  2-
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ذاً هذا الحديث مخالف   ( والمعروف عن المغيرة حديث المسح على الخفين: )قال البيهقي ا 

 وا عليه بالنكارة.  لذل حكم ؛لهذا الحديث

والصحيح عن المغيرة أ ن   ،ما نعلم أ حداً تابع أ با قيس  على هذه الرواية: )وقال النسائي

د بها أ بو قيس.   انتهى  كلامه. (مسح على الخفين صلى الله عليه وسلمالنبي  ذاً تفر   ا 

وهؤلاء هم أ ئمة هذا الشأ ن وهم ، ه منكراً وكذا أَعلَ  هذا الحديث الدارقطني بهذا فعد  

 قد خالف أ بو قيس  مَن هم أ ولى منه. فالح فّاظ. 

حتى   م ليس فيهم ضعف،الظاهر أ نهو ،  ضعفاً   بعض رواته ذكرت في البداية أ ن فيوقد 

لذل قالوا في روايته   ؛قد خالف من هم أ وثق منه هلكن ه؛وثقو ، قد أ بو قيس هذا ثقة

،  قد ذكرنا لكم في المصطلح بأ ن السلف كانوا يطلقون المنكر على الشاذو   ،بأ نها منكرة

لا أ ن روايته شاذة.   ن كان ثقة ا   فأ بو قيس هذا خالف من هم أ ولى منه، وا 

فبناءً على مخالفتهم لهؤلاء الأ ئمة في   ؛وأ ما من صحه كالترمذي ومن تابعه من المتأ خرين

لنا  ، زيادة الثقة قاعدة كل   كيف أ نرأ يتم  ، وقدالمسأ لة في كتب المصطلحهذه وقد فص 

زيادة الثقة هذه متى   ،التأ صيل العلمي الذي مر بكم خلال دراس تكم يطبق واقعياً الأآن

تكون مقبولة ومتى لا تكون مقبولة؟ قد علمتم مذهب الأ ئمة الح فّاظ من السلف في 

لكن من يخالفهم في هذا ولا   ،فعندهم الأآن مثل هذه الصورة تعتبر منكرة؛ هذه المسأ لة

لا عند معارضتها لغيرها  والقول  ،لا يقول بأ نها منكرة ويصححها  ؛ يعتبر الزيادة منكرة ا 

  ،فهم من عل مونا هذا العلم وحفظوه علينا وبي نوا الأ مر خير بيان ؛قول هؤلاء الأ ئمة

ديث  فح  هذا ما يتعلق بِديث المغيرة،؛ والمسأ لة قد بي ناها كما ذكرنا في كتب المصطلح

 المغيرة لا يصح في المسح على الجوربين.  
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ليس  ) :( 1) فيه قال أ بو داود، وجاء المسح على الجوربين من حديث أ بي موسى

 (. تصل ولا بالقويلم با

لكن بعد ذل أ نت   ؛والموضوع موضوع فقهىي ،ن الكلام طويلأ نا اختصر طبعاً لأ  

ذا أ ردت أ ن تنظر بنفسك تذهب وتراجع كلام أ هل العلم وتنظر فيه ، كطالب علم ا 

 وقد رأ يتم أ نه منكر.  ، أ قوى حديث عندهم في هذا هو حديث المغيرةو 

أ مَرهم أ ن يمسحوا على العصائب  صلى الله عليه وسلمأ ن النبي " : وجاء من حديث ثوبان

   .(2) "والتساخين

؛  (3) ينوربالمغيرة هو أ قوى ما احتج به بعض من قال بالمسح على الجحديث وكما قلنا؛ 

 .  اً المسح على الجوارب صريح ذكر  لأ ن فيه

هو أ صح   "أ مَرَهم أ ن يمسحوا على العصائب والتساخين صلى الله عليه وسلمأ ن النبي "وحديث ثوبان 

، لكن ليس فيه تصريح  بالجوارب  ، شيء  في هذا الباب، وأ قوى من حديث المغيرة

واختلفوا في سماع   ،وهذا الحديث صيح على الراجح، رواه راشد بن سعد  عن ثوبان

لأ نه   ؛لا ينبغي أ ن يكون راشد سمع من ثوبان) :(4) فقال الا مام أ حمد ،راشد من ثوبان

ذاً الا مام أ حمد من خلال تعليله لقوله لأ نه مات قديماً  (،مات قديماً  لى أ نه ما  يدل ع ؛ ا 

  .في السن ؛ يعنيالموت والحياة بين  احتج بالفارق هعلم هل سمع أ م لم يسمع لكن

 

   (159"السنن" تت الحديث ) 1-

 ( 146) (، وأ بو داود22383أ خرجه أ حمد )  2-

 في الصوتية: الخفين؛ وهو س بق لسان. 3-

  (108"الجامع لعلوم الا مام أ حمد" لعبد الل بن أ حمد بن حنبل ) 4-
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فا نهم   ؛وفي هذا القول نظر) :(1) قال ؛واعترض ابن عبد الهادي على قول الا مام أ حمد

ومات راشد  نة أ ربع وخمسين،شهد مع معاوية صفين، وثوبان مات س   قالوا أ ن راشداً 

 سماعه منه ممكن.  ف  ؛يعني أ نه قد أ دركه ؛انتهى  كلامه (س نة ثمان ومائة

حديث    : وقال البخاري ،يس ناده منقطع وضعفه البيهقا  و : )(2)"الدراية "قال ابن حجر في 

، وقال  لم يسمع من ثوبان اً بأ ن راشد:  براهيم الحربيا  وقال أ بو حاتم و (، لا يصح

ثبات البخاري سماعه منه ،ثوبان سمع من البخاري:  صحه ش يخنا الوادعي  ؛وبناءً على ا 

 "المثبت مقدم على النافي". انتهى .   :وقال

 هل سمع راشد من ثوبان أ م لا؟  ؛خلاف معتبر

حقيقةً مسأ لة هذا الحديث؛ صّته أ م عدم صّته متوقفة على هذه المسأ لة؛ هل سمع أ م  

لا؟ فالبخاري يثبت السماع، وما تعلق به الا مام أ حمد رحمه الل رَدّوه، والبخاري نفسه  

وردّ قول الا مام   ،وهو ليس ممن يكتفي بالمعاصرة ،أ ثبت السماع (3) "التاريخ الكبير"في 

مما يدل على أ نه   (ذهبَت عين راشد يوم صفين: )قال ؛صفوان بن عمرأ حمد بذكر قول 

فالا مام البخاري أ ثبت السماع، وغيره    ،عاصره، فيرد ما قاله الا مام أ حمد رحمه الل هذا

 .وهذه قاعدة عندهم (المثبت مقدم على النافي) :قال ش يخنا رحمه الل ،نف 

ذاً يكون الحديث صيحاً ا ن شاء الل  .ا 

 

   (114ص الحديث" )"المحرر في  1-

-2  (1/74 ) 

-3 (2 /292)   
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ومنم الا مام    - مع صة الحديث اختلفوا في تفسيره؛ فسر  غير واحد من العلماءحتى 

وقال البعض: كل ما يسخن القدم من خف وجورب   ،التساخين بالخفين خاصة - أ حمد

 .وظاهر اللفظ يقوّ ي هذا، لفظ عام التساخين لأ ن  ؛داخل في هذا

 .شاء الل على كل حال؛ الظاهر أ ن الحديث صيح والاحتجاج به سليم ا ن

أ قلهم س بعة،   صلى الله عليه وسلمعلى كل؛ المسح على الجوربين ثابت  عن جمع من أ صاب النبي 

 .لهذه المسأ لة يجعل النفس تطمئن تماماً   حقيقة وهذا

قياس الجوربين على الخفين،   :أ ي  ؛والذين ذهبوا ا لى القياس احتجوا بالقياس أ يضاً 

المشي عليه، ساتراً لمحل الفرض فأ ش به  يمكن متابعة  - وهي الجوارب- ملبوس  : )فقالوا

فأ ش به الخف؛ يعني يقاس عليه،   ؛هذه هي طريقة بعض الشافعية في القياس(؛ الخف

 .لأ ن فيه هذه الصفات التي ذكرها كما هي موجودة في الخفين 

ذا  : )(1) "مجموع الفتاوى"وقال ابن تيمية رحمه الل في   نعم يجوز المسح على الجوربين ا 

ةً أ م لم تكنكان  ( يعني سواء كانت مغطاة بالجلد أ م لم تكن يمشي فيهما، سواء  كانت مجلد 

 .مغطاة بالجلد 

ذا كانت مغطاة بالجلد :طبعاً حتى الذين لم يقولوا بالمسح على الجوربين، بعضهم قال   ؛ا 

ول نعم  فهنا ابن تيمية رحمه الل يق ؛بالجلد في التي لم تغط  نا ه  وضوعلكن الم ،يمسح عليها 

ةً أ م لم تكن ذا كان يمشي فيهما، سواء  كانت مجلد  نحن ، و يجوز المسح على الجوربين ا 

 ذكرنا كلام ابن تيمية حتى نبيّن  وجه القياس عنده. 

 

-1 (21/214)   
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ذكرنا   (مسح على جوربيه ونعليه صلى الله عليه وسلمفي أ صّح قولي العلماء، ففي السنن أ ن النبي ) :قال

أ كثر ما يس تدل الفقهاء بهذه المسأ لة به و  ؛ أ ن هذا الحديث ضعيف وهو حديث المغيرة

 لأ نه صريح في المسح على الجوربين.  

ذا لم يثبت: )قال ه كان في نفسه شيء  منه.   ( هوهذا الحديث ا   نفس 

ذا لم يثبت: )قال فا ن  ) ذهب ا لى القياس لك(فالقياس يقتضي ذل ،وهذا الحديث ا 

ظن أ ن المراد الخفين  أ  لكن  ؛هكذا موجود في النسخة (بين الجوربين والنعلينالفرق 

الأآن يريد أ ن يقيس الجوربين على الخفين وليس على النعلين،  هوليس النعلين، لأ ن 

صيح لا يمسح  -ليس موضوعنا و   - خلاف؛ هل يمسح عليهما أ م لا مافيه مان نفسهالنعلا

لحاقهما بالخفين.   ؛على النعلين وحدهما   لكن الموضوع موضوع الجوربين وا 

نما هو   :ينبغي أ ن يكون الكلام - والل أ علم  - الظاهرف )فا ن الفرق بين الجوربين والخفين ا 

كون هذا من صوف وهذا من جلود( والس ياق يدل على هذا الكلام، لكن عندي في 

  النسخة هكذا )والنعلين(.

نما هو كون هذا من صوف  : )قال   - يعني الجوربين   - فا ن الفرق بين الجوربين والخفين ا 

   (.- يعني الخفين هو الذي من جلود - وهذا من جلود

ذاً هنا ا (ومعلوم أ ن مثل هذا الفرق غير مؤثر في الشريعة: )قال يذهب   (1)بن تيميةا 

 ا لى نفي الفارق.  

فلا فرق بين أ ن يكون جلوداً أ و قطناً أ و كتانًا أ و صوفاً، كما لم يفرق بين سواد  : )قال

أ ن الجلد أ بق    - يعني أ قصاه   - اللباس في الا حرام وبياضه، ومحظوره ومباحه، وغايته  

 

  في الصوتية: المؤلف، وهو س بق لسان. 1-
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أ ن الجلد يبق  أ كثر  ؛ذكر أ نه فارق  بين هذا وهذايكن أ ن يمهذا الذي  (من الصوف

 من الصوف. 

 هذا لا يؤثر في الحكم الذي معنا.   (تأ ثير لهفهذا لا : )قال

   (.بل يجوز المسح على ما يبق  وما لا يبق  كما لا تأ ثير لكون الجلد قوياً قال: )

وأ يضاً فمن المعلوم أ ن الحاجة ا لى المسح على هذا كالحاجة ا لى المسح على هذا  : )قال

يعني الرخصة التي جاءت في المسح على الخفين لوجود هذه الحاجة، كذل   (سواء

 هذه الحاجة موجودة في الجوربين أ يضاً.  

ومع التساوي في الحكمة والحاجة يكون التفريق بينما تفريقاً بين المتماثلين، وهذا  : )قال

به كتبه   خلاف العدل والاعتبار الصحيح الذي جاء به الكتاب والس نة وما أ نزل الل

 . رسل به رسلهأ  و 

ومن فرق بكون هذا ينفذ الماء منه وهذا لا ينفذ منه فقد ذكر فرقاً طرديًا عديم  

 غير معتبر ا لى أآخر ما ذكر.   اً يعني فرق ..(التأ ثير

وطريقة  ،هذه هي وجة نظر ابن تيمية رحمه الل في القياس، هذه طريقته في القياس

 .الشافعية ذكرناها لكم 

 .خلاصة الموضوع هذا؛ فيجوز المسح على الجوربين ههذ

 هل يجب أ ن يكونا ثخينين؟ أ م حتى لو كانا خفيفين يجوز المسح عليهما؟

أ فتى  و  ،لما تته اً حتى يكون شفاف الجوارب الموجودة اليوم كثير منا خفيف، أ حياناً 

يقولون هو قول  ؛ولكنم ضعفوه عندهم ،وهو قول للشافعية ،بجواز المسح عليها الحنابلة
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ذا لم تكن شفافة أ كثرهم فوأ ما أ صاب المذاهب الأ خرى ، ضعيف عندنا، لكن ا 

  م.اشترطوا شروطاً لا تنطبق على جواربنا اليو 

 لماذا؟  ؛وأ نا على ما قال الحنابلة في هذه المسأ لة

 .لظاهر حديث ثوبان؛ يمسح على الجوارب التي تسخن القدم. والل أ علم 

 .والحمد لله رنكتفي بهذا القد


